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ملخص
المشرع الجزائري بعد أكثر من سنتین أكد، عمومافي مجال قوانین المالیةرغم الإصلاحات التي عززت الإطار التشریعي 

الطریقة التي عرفها تنظیم تثمار بنفس استمرار السیاسة التشریعیة في مجال الاس09-16الاستثمارمن صدور قانون
في الوقت أقرهايالتشریعیة التلتطبیق الإصلاحات مع التأكید على عدم جاهزیته،03-01القطاع في ظل الأمر رقم

النتائج ، و مطروحا فیما تعلق بسریان أحكام قوانین المالیة السابقة على نص قانون الاستثمار الجدیداللبسوبقاء ، الراهن
.المترتبة عن ذلك

.قیود جدیدة،قانون الاستثمارالمالیة،قوانین،سیاسة تشریعیة:اتیحالكلمات المف

The Extent of the Application of the Previous Finance Laws Concerning the Investment
and the New Restrictions

Abstract
The Algerian legislator confirmed - after two years from the promulgation of Law No.16-09 -
the continuity of the legislative policy in the investment sector in the same way previously
adopted by Ordinance No.01-03.The finance laws continue to amend and complete the
investment law with successive annual texts, which confirm the restrictive nature of the
finance law, while the problems and results of the application of the finance laws are still
lingering.

Keywords: Legislative policy-finance laws-investment law-new restrictions.

L'étendue de l'application des lois de finances précédentes concernant l'investissement et
les nouvelles restrictions

Résumé
Le législateur algérien a confirmé, après deux ans de la promulgation de la loi N°16-09, la
continuité de la politique législative dans le secteur des investissements de la même façon
auparavant adoptée par l'ordonnance N°01-03.Les lois de finances continuentde modifier et
de compléter la loi d'investissement avec des textes annuels successifs, qui confirment la
nature restrictivede la loi de finances, tandis que les problèmes et les résultats de
l'application des lois de finances sont toujours subsistants.

Mots-clés: Politique legislative, lois de finances, loi d'investissement, nouvelles restrictions.
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ةـــــــمقدم
الجزائر إلا من في نموهو تعزز تواجد الاستثمار بما یحمله من ضمانات)1(09-16لا یمكن تطبیق قانون 

إلىتكمل هدفه الأساسي الرامي و قانون الاستثمار خلال صناعة منظومة قانونیة متناسقة تساهم في تنفیذ أحكام
.تحقیق تنمیة مستدامة

التي جسدت بإصدار العدید من النصوص القانونیة09-16لذلك فقد دعم المشرع الجزائري صدور قانون 
ومن أهمها القانون ، بهدف ضمان استقرارهالتصحیح لمسار النصوص القانونیة المؤطرة للاستثمارو إرادة الدعم 

.)3(شروط الدفع بعدم الدستوریةو كذا القانون العضوي المتعلق بكیفیات و ، )2(العضوي المتعلق بقوانین المالیة
ن طریق قانون المالیة لسنةلم یطل علیه الوقت حتى شمله أول تعدیل غیر مباشر ع09-16غیر أن قانون 

الثاني مباشر وذلك بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنةو وتعدیلان آخران الأول غیر مباشر ، )4(2016
بنفس استمرار السیاسة التشریعیة في مجال الاستثماروجهة النظر التي تؤكدالأمر الذي قد یدعم،)5(2018

بمدى سریان التعدیلات التي شملت قانون الاستثمار السابق أمر امتعلقكما یطرح إشكالا مهما ،الطریقة السابقة
جزئیا هؤ تم إلغا03-01أن أمر و خاصة 09-16بموجب قوانین المالیة على قانون الاستثمار الحالي )6(01-03
؟فقط

قانون مدى تطبیق أحكام قوانین المالیة السابقة علىوعلیه سنحاول الإجابة عن الإشكال المتمحور حول
غیر مباشرة على قانون الاستثمار و القیود الجدیدة التي فرضتها قوانین المالیة بصورة مباشرة و ؟الاستثمار الجدید

:ما یدفعنا لمناقشة النقاط القانونیة التالیةووه؟09-16الجدید 
إصدار القانون المتعلق بقوانین المالیة في شكل قانون عضوي-1
09-16المالیة السابقة ساریة المفعول في إطار قانون الاستثمار عدم بقاء نصوص قوانین -2
بموجب قوانین المالیة اللاحقة لصدوره09-16قانونالقیود المفروضة على-3
:إصدار القانون المتعلق بقوانین المالیة في شكل عضوي-1

النصوص القانونیة الأخرى من شرعیة تعدیلاتهما لمختلف و التكمیلي قدرتهما و یستمد قانون المالیة السنوي 
الأمر الذي طرح مشكلا قانونیا في السابق نظرا لأن القانون المتعلق ،)7(القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة

لم یصدر في شكل قانون عضوي لأن الجزائر في تلك المرحلة لم تكن قد عرفت فكرة )17-84(بقوانین المالیة
على التكمیليو بذلك أصبحت كل التعدیلات التي كان یوردها قانون المالیة السنوي و ،)8(القوانین العضویة بعد

.مختلف النصوص القانونیة بما فیها قانون الاستثمار مشبوهة بعدم دستوریتها
من خلال إصداره لقانون متعلق بقوانین المالیة في شكل ، غیر أن المشرع الجزائري یكون قد تدارك هذا الفراغ

من خلاله صلاحیات قوانین المالیة السنویة وضحالذي المذكور سابقا15- 18قم عضوي تحت ر 
ص لمجموع موارد الدولة یرخالتو ،من خلال حصرها في تحدید الجانب المالي للسنة المدنیة، )9(التصحیحیةو 
تتضمن أحكاما أنعلى قوانین المالیة 15-18كما منع القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة رقم ،أعبائهاو 

لا یمكن إدراج أي حكم ضمن "حیث نصت على) 10(من نفس القانون06تخالف موضوعها المحدد بموجب المادة 
بهذا النص الجدید جنب المشرع وقوع أي تجاوز في و ،"قوانین المالیة ما لم یتعلق بموضوع هذه القوانین

إلى ذلك فقد ألزم القانون العضوي المتعلق بالإضافة.موضوع أحكام النصوص التي یتضمنها قانون المالیة
كما ، التنظیمیة بضرورة التوافق مع المیزانیة المتوسطة المدى للدولةو جمیع النصوص التشریعیة بقوانین المالیة
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تأسیس الرسوم شبه الجبائیة من قبل ومن القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة تحصیل أ20منع نص المادة 
ولا یمكن تأسیس أ"على 20فنصت المادة ،لنصوص القانونیة الأخرى لفائدة الأشخاص المعنویة الخاصةا

تعتبر رسوم شبه جبائیة جمیع الحقوق ، و تحصیل الرسوم الجبائیة إلا بموجب حكم من أحكام قانون المالیة
."البلدیاتو الولایات و الأتاوى المحصلة لصالح كل شخص معنوي من غیر الدولة و الرسوم و 

تجعل و عد تساهم في استقرار الاستثمار القو تكریسالقد تضمن القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة 
التعدیلات التي طبیعةبحیث حدد ، مستقبلا بنصوص قانونیة تمس بمبادئ قانون الاستثمارأالمستثمر لا یتفاج

كما أضفى شرعیة على التعدیلات التي ، المالي للسنة فقطحصرها في الجانب و یجب أن تشملها قوانین المالیة 
. أحكام قانون الاستثمار من خلال استنادها على قانون عضويىالتصحیحیة علو توردها قوانین المالیة السنویة 

تضمن أحكاما تؤكد تغیر التشریعات المتعلقة بالاستثمار مستقبلا القانون المتعلق بقوانین المالیةغیر أن 
ومنح ، تأسیس الرسوم الجبائیةوالبلدیة من تحصیل أو ما منها ما منع المؤسسات العمومیة من غیر الولایة لاسی

26ضة بموجب المادة الأتاوى المفرو و الرسوم و وعلیه فان الحقوق ، )11(نون المالیةهذه الصلاحیة حصرا لأحكام قا
- 17سیما المرسوم التنفیذي رقمله لاالتنظیمیةالنصوص و 09-16الفقرة الأخیرة من نص القانون رقم 

سمح قانون المالیة وأ/ومن قبل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إلا إذا أسس لهالا یمكن تحصیلها ) 12(103
.بتحصیلها 

سواء التي شكلت دها القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة ر مجمل الأحكام التي أو ومن الجدیر بالذكر أن
لا یمكن ، تلك التي قد تقید منهوأ، قانون الاستثماربمنها نقلة نوعیة تحفیزیة للتشریع المالي الذي قد یمس 

من القانون العضوي المتعلق بقوانین 89حیث حدد نص المادة 2023الاستفادة منها إلا بحلول سنة تطبیقها و 
.جدیدتاریخ كبدایة لتطبیق النص الالمالیة هذا ال

:09-16عدم بقاء نصوص قوانین المالیة السابقة ساریة المفعول في إطار قانون الاستثمار -2
مقیدة لأحكام 03-01تعتبر مجمل التعدیلات التي أوردتها قوانین المالیة التي صدرت في ظل الأمر رقم 

لا سیما منها المتضمنة تقیید ، الماليمتجاوزة لحدود اختصاصات قوانین المالیة المحصورة في الجانب و الاستثمار 
المساس بحریة المستثمر في التنازل عن استثماره عن و ، )13(ملكیة الاستثمار عن طریق فرض الشراكة الإجباریة

. )15(03-01إدخال نشاطات محددة إلى نطاق تطبیق أمر بالإضافة إلى ، )14(طریق فرض حق الشفعة
الاستثمار بوجود نوعین من النصوص قانونقوانین المالیة على أحكامالتعدیلات التي فرضتها تتمیز كما
من قانون 58المادة نصصراحة مثل03-01لأمر متممةو بعض هذه النصوص جاءت معدلة ، القانونیة

من نفس القانون التي 62المادة و 01مكرر 04بالمادة 03- 01التي تممت أمر 2009المالیة التكمیلي لسنة 
مثل نص 03-01لأمر اضمنیتضمن تعدیلافقدالبعض الآخرأما. 3مكرر4بالمادة 03-01تممت أمر 

.2014من قانون المالیة لسنة 55المادة و ، 2009المالیة التكمیلي لسنة قانونمن 78المادة 
الأحكام المعدلة إلغاءا إذا كانیضفي نوعا من اللبس حول م03-01رقممر الأإن الإلغاء الجزئي لأحكام 

ها ساریة المفعول في ظل القانون ؤ بقامأ، هئإلغاتلقائیا بمجردیكونالمتممة له الواردة بموجب قوانین المالیةو 
؟ها إلا بموجب قانون المالیة ؤ یمكن إلغالافلكونها قد فرضت بموجب قانون المالیةنظرا09-16الجدید 

:من خلال عرض وجهتي نظر مختلفتینیمكن الإجابة على هذا الإشكال المطروح 
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افهي تعتبر أحكامً ، منهیتجزألا اجزء03-01تعتبر قوانین المالیة التي عدلت أمر : التفسیر الأول- 2-1
بحیث تعتبر ملغاة ، لیس هناك حاجة لأن ینص قانون المالیة على إلغائهاو ، صدرت في ظلهمتممة لهو معدلة 

نصوص عجمیإلغاءیعني 03-01أمر إلغاءتطبیقا لهذا التفسیر فإن و . 03-01بمجرد إلغاء أحكام أمر 
:على وجه الخصوصوالتي تتضمن ، المتممة لهو ین المالیة المعدلة قوان
التي وردت كنص معدل و ، 2009التي كرست بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة الإجباریةقاعدة الشراكة -أ
.03-01متمم لأحكام الأمر رقم و 
متممو ورد كنص معدل ،إجراءاتهو تكریس حق الشفعة -ب
.متممو وردت بموجب نص معدل ، اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار-ت
كذا النشاطات التي أدخلتها ضمن نطاق تطبیق أمرو الشروط التي أضافتها أحكام قوانین المالیة و المزایا-ث

.)16(كلها ملغاة01-03
عدلت التياعتماده على اعتبار أن أحكام قوانین المالیة ، أهمهاحي انو غیر أن هذا التفسیر قاصر من عدة 

بالنص متممة لهو لأنها وردت معدلة مادة من موادهو منه اتعتبر جزءً 03-01أمر رقمقانون الاستثمار السابق
أحكام قانون المالیة تنص صراحة مقبول إذا كانت تفسیرووه" تتممو تعدل "الصریح على ذلك فقد جاءت بعبارة 

فیما تعلق وبدون تفسیراالنص غامضىفي حین یبق. هاءَ إلغاه یعني ؤُ فإلغا، 03-01تتمم أمر و على أنها تعدل 
جاءت في صلب ان هناك أحكامإبحیث،03-01لأمر الصریح التتمیم و بالأحكام التي لم ترد بصورة التعدیل 

غیر أنها متعلقة بأحكام قانون الاستثمار ، تتمم قانون الاستثمارو دون أن تنص على أنها تعدل قانون المالیة
من قانون المالیة التكمیلي لسنة 78المادة و 2010من قانون المالیة لسنة 48المادة منها على سبیل المثال و 

فالقول بإلغاء ، 2012المالیة لسنة من قانون 49المادة و 2014من قانون المالیة لسنة 62و52المادة و 2009
مواد لمجرد كونها الضمني لهذه الالإلغاءأخذنا بفكرة وحتى ولحسب هذا التفسیرالا یجد له مبرر وصالنصههذ

النشاطاتو الكتاب و نشاطات السینما مثلاغائها یجعلبإلن القول إحیث،جدیدالتخالف نص قانون الاستثمار
لا تستفید من الأنظمة التحفیزیة و 09- 16من نطاق تطبیق قانون الاستثمار الجدید قانون الریاضة تخرج و الثقافة 

من قانون المالیة 78المادة المادة نص بموجب 03-01لأنها أدخلت ضمن نطاق تطبیق أمر ، التي یكرسها
النشاطات السیاحیة تستثنى من ذلك و .)18(2010من قانون المالیة لسنة 48المادة و ، )17(2009التكمیلي لسنة 

ن الأخذ بهذا التفسیر یمكننا من إلذلك ف.15التي تضمنها قانون الاستثمار الجدید صراحة بموجب نص المادة 
ووه، 09-16استنتاج إقصاء المشرع الجزائري لهذه النشاطات من الاستفادة من المزایا التي یكرسها قانون 

الأجنبیة المنتجة للسلع و كل الاستثمارات الوطنیة یشملالذينطاق تطبیقهو المبادئ التي كرسهابذلكیخالف
لذلك توجب على المشرع أن یسارع بمنح هذه النشاطات مزایا خاصة بها في إطار النصوص القانونیة .الخدماتو 

.التي تحكمها
-01المتمم لأمرو إلغاء قاعدة الشراكة الإجباریة الواردة بموجب قانون المالیة المعدل بالإضافة إلى ذلك فإن

یؤدي إلى نتیجة حتمیة مفادها أن قاعدة الشراكة الإجباریة ملغاة بموجب قانون ، إلغاء هذا الأخیربمجرد03
مكرسة بموجب نصوص قانونیة أخرى منظمة في حین نجدها قاعدة ،لا تشكل نصا من موادهو الاستثمار 

لازال یكرس قاعدة الشراكة الإجباریة كأسلوب يالذ) 19(القرضو لقطاعات النشاط الاقتصادي مثل قانون النقد 
ة في قطاع مكرسوبالتالي فقد أصبحت قاعدة ، )20(وحید للاستثمار في القطاع المصرفي بالنسبة للأجانب
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في النص الأمر الذي یؤدي بنا إلى التساؤل عن السبب في التمییز بین قطاعات النشاط، بصفة خاصةنشاطات 
فهل یعني هذا أن القطاع المصرفي من القطاعات الإستراتیجیة للدولة تفرض رقابتها علیه من ، على هذه القاعدة

؟ الإجباریةخلال فرض قاعدة الشراكة 
وعلیه فان الأحكام التي لم ، ملغى جزئیا03-01اعتبار أمر یعتمد هذا التفسیر على: التفسیر الثاني- 2-2

.تبقي ساریة المفعول09-16یدل على مخالفتها ضمنیا بموجب قانون ماو یرد ما یلغیها صراحة أ
حیث،إلا نصا واحدا فقط من قانون المالیةلم یلغِ 09-16قانون الاستثمار أنحیث یستند هذا التفسیر على 

المتضمن 08-13من القانون رقم 55إلغاء أحكام المادة 09-16قانون الاستثمار من 37نص المادة أقر 
وعلیه فالأولى أن یقوم ، 03-01لأمر التتمیمو وهي التي لم ترد أصلا بصیغة التعدیل 2014قانون المالیة لسنة 
-01متممة لأمر و معدلة على الأقلالتي جاءتقوانین المالیةبإلغاء نصوص مواد09-16قانون الاستثمار 

متممة له؟و لیست معدلة و بدل إلغاء مادة لا تدخل أصلا ضمن أحكامه03
بأحكامه عن قانون الاستثمار بحیث لا یمكن لهذا الأخیر أن یكون محلا للتعدیل لكما أن قانون المالیة مستق

فقانون المالیة یستمد شرعیة قیامه بتعدیل مختلف النصوص الأخرى من .قانون الاستثمارالإلغاء من قبل وأ
إلغاء أحكام وا لا یملك قانون الاستثمار صلاحیة تعدیل أبینم، خلال القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة

فقانون ،الاختصاص الموضوعي للنصوص القانونیةو ه یجب احترام قاعدة توازي الأشكال نأكما . قانون المالیة
، أعبائهاو مواردها ، وكذا تحدید میزانیة الدولة، السیاسة التشریعیة في المجال الماليتطبیقالمالیة یختص بتحدید

الخاص على حد و للقطاعین العام خلافا لقانون الاستثمار الذي یهدف إلى تأطیر النشاطات الاستثماریة التابعة 
.سواء

لا یجیز لقانون الاستثمار النص حتى على المبالغ 15-18كما أن القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة 
استنادا على نص بموجب ترخیص من قانون المالیة إلاالمدفوعة مقابل الخدمات التي تقدمها هیئات الاستثمار 

مح إذن لقانون الاستثمار بإلغاء أحكام قانون فكیف یسمن القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة19المادة 
المالیة؟

ما ، تبقى ساریة المفعولالسابقة إن الأخذ بهذا التفسیر ینتج عنه أن كل الأحكام الواردة بموجب قوانین المالیة 
من قانون 37ها بموجب نص المادة ؤ التي تم إلغا)21(2014من قانون المالیة لسنة 55نص المادة عدا

.صراحة09-16الاستثمار 
وحكام قوانین المالیة وهإلغاء قانون الاستثمار لأوأ/بجواز تعدیل ویجعلنا نقرغیر أن قبول هذا التفسیر

.الموضوعي للنصوص القانونیةو الأمر الذي یعد غیر دستوري لمخالفته قواعد الاختصاص التشریعي 
:بموجب قوانین المالیة اللاحقة لصدوره09-16القیود المفروضة على قانون -3

ضمان استقرار النص القانوني الذي لالتطرقللمستثمرین دونتمنحالتي )22(لا یمكن الحدیث عن الضمانات
مبدأالتي لا تنحصر فقط فيو التي قد تلحق به المخاطر التشریعیةمختلفمنالاستثماریةیحكم النشاطات 

السیاسة التشریعیة في استقرارضمانضرورةإليبل تتعداه )23(ضمان الاستقرار التشریعي بمفهومه الضیق
ة المستثمرین بقواعد جدیدة تمس بالضمانات الممنوحة في إطار أعدم مفاجالتأكید علىو .مجال الاستثمار ككل

قوانین المالیة لها بالسماحمجال الاستثمار استمرار غیر أن الملاحظ على السیاسة التشریعیة في .قانون الاستثمار
احترامها في فیما یتعلق بمدى امطروحالإشكالبقاء رغم ، على قانون الاستثمارمتتالیةإضفاء تعدیلات سنویة
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یمكن أن نجمل التعدیلات التي أوردتها و ؟ هذه المرة لاختصاصات قوانین المالیة المحصورة بالجانب المالي فقط
:يالمتعلق بترقیة الاستثمار فیما یل09-16قوانین المالیة على أحكام القانون رقم 

:التعدیلات غیر المباشرة- 3-1
:من الأرباح% 30إلزامیة إعادة استثمار نسبة -1

المستثمرین الذین استفادوا التي كانت تلزم 2009من قانون المالیة لسنة 57الأول نص المادة شمل التعدیل 
في إطار أجهزة دعم الاستثمار بإعادة استثمار حصة أرباح موافقة جمركیةو تخفیضات جبائیة و من إعفاءات 

قانون من 51حیث عدلت المادة .سنوات ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة أربعلقیمة هذه الإعفاءات في أجل 
استثمارها بالنسبة إعادةلنسبة الواجب المحدد ل2009من قانون المالیة لسنة57نص الماد) 24(2016المالیة لسنة 

.)25(أجهزة الاستثمارإطارللاستثمارات التي استفادت من الدعم في 
من % 30ألزمهم بإعادة استثمار و ، لقد قید التعدیل الجدید حق المستثمرین في تحویل عائداتهم الاستثماریة

أرباح و على النشاط المهني في مرحلة الاستغلالالتخفیضات الممنوحةو للإعفاءاتحصة الامتیازات الموافقة 
28مشترك مؤرخ في وزاري قرار استثمارها صدر إعادةالملزم ةمن أجل تطبیق هذا النسبة الجدیدو .الشركات

المؤهلة للاستفادة الخدمات و السلع و بالاستثمار في النشاطات ، حدد مفهوم إعادة الاستثمار)26(2016نوفمبر سنة 
من نفس 09كما أعفت نص المادة ، 09-16من الامتیازات المنصوص علیها بموجب قانون الاستثمار رقم 

قاعدة إلغاءیعد دلیلا على عدم قدكان هذاإنو (، الاستثمارات المنجزة في إطار شراكة أجنبیة وطنیةالقرار 
عندما یتم ضخ المبلغ الكامل للامتیازات الممنوحة في سعر السلع % 30من إلزامیة إعادة استثمار نسبة )الشراكة

كما حدد القرار الوزاري المشترك تاریخ بدایة تطبیق إلزامیة إعادة .الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركاتو 
.2016ابتداء من أول ینایر سنة % 30استثمار نسبة 

82بموجب نص المادة 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 57م بإلغاء أحكام المادة غیر أن المشرع قا
مكرسا % 30لیبقي شرط إعادة استثمار نسبة ، )27(2017المتضمن قانون المالیة لسنة 14-16من القانون رقم 

.من قانون الضرائب142بموجب نص المادة
:فرض قاعدة الشراكة الإجباریة-2

2009المفروضة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة الإجباریةتطرقنا لمصیر قاعدة الشراكةسبق وأن 
.03-01والتي ألغیت بمجرد إلغاء أحكام أمر ، 03-01المتمم لأمر و المعدل 

ملكیة مشروعهم الاستثماري بصورة كاملة؟أصبحوا قادرین علىفهل هذا یعني أن المستثمرین الأجانب
إجابة صریحة حول مصیر قاعدة الشراكة الإجباریة من خلال نص )28(2016لقد تضمن قانون المالیة لسنة 

.09-16التتمیم للقانون رقم و أن هاتین المادتین لم تردا بصیغة التعدیل ةمع ملاحظ66و62المادتین 
تكریس قاعدة الشراكة و لمشروعه الاستثماريالوطني العموميو لقد أعاد النصان تقیید ملكیة المستثمر الأجنبي

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تنجز عملیات الشراكة عن 62حیث ألزم نص المادة ، بینهمابتفاوت نسبتها
الحصص و من مجموع الأسهم % 34الاحتفاظ بملكیة ، طریق فتح الرأسمال الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنیة

.الاجتماعیة
الخدمات و فقد حددت ملكیة الأجانب الذین یمارسون النشاطات الاستثماریة المنتجة للسلع 66أما نص المادة 

الخدمات و إنتاج السلع ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة"بنصها على، %49نشاطات الاستیراد بنسبة لا تتعدى و 
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."على الأقل من رأس مالها% 51نسبة الاستیراد بتأسیس شركة تحوز المساهمة الوطنیة المقیمة على و 
غیر .بحیث یجب أن یشمل كل تعدیل للقید في السجل التجاري احترام الشركة لهذه القاعدة في توزیع رأس المال

:تعلق الأمر بما یليإذان بتطبیق هذه النسبة یغیر ملزم66تطبیقا للفقرة الأخیرة من نص المادة و نیأن المستثمر 
.الاجتماعيتعدیل الرأسمال -
%.1شریطة أن لا تتجاوز قیمة الأسهم المتنازل عنها نسبة % 20التنازل عن أسهم الضمان المقدرة بنسبة -
.تعدیل النشاطوإضافة آخر أوإلغاء نشاط أ-
.مسیري الشركةوتعیین المدیر أ-
.تغییر عنوان المقر الاجتماعي-

المتممة لأمر و المعدلة سا في ظل قوانین المالیة الجدیر بالملاحظة أن هذا النص لا یختلف عما كان مكر و 
اعتبارها قاعدة من قواعد قانون المالیة تسري على ووكل ما في الأمر ه، نقل حرفي لمضمونهاوبل ه01-03

.والتي قد لا تدخل في نطاق تطبیق قانون الاستثمار كنشاط الاستیراد مثلا، الخدماتو كل الأنشطة المنتجة للسلع 
:مجلس مساهمات الدولةو توسیع صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار -3

التي عدلت بدورها نص 2018من قانون المالیة التكمیلي لسنة 14لقد ورد هذا التعدیل بموجب نص المادة 
.2016من قانون المالیة لسنة 94المادة 

صلاحیة وضع الشروط للاستثمارالمجلس الوطني و التعدیل الثاني منح مجلس مساهمات الدولة تضمن
لتحدید الاستثمارات ذات الطابع الاستراتیجي التي یمكنها الاستفادة من تكفل الخزینة بالفوائد المترتبة على اللازمة

المؤسسات المالیة لفائدة الاستثمارات من أجل تمویل برامجها الخاصة بإعادة و القروض الممنوحة من البنوك 
الأمر الذي یؤكد بأن قانون المالیة یواصل منح صلاحیات خاصة للمجلس الوطني .التطویروأ/والهیكلة 

ر أن توسیع صلاحیات المجلس صاحبه التضییق على الشروط المعتادة لتمكین غی، یوسع منهاو للاستثمار 
كذا مجلس و لاستثمار یقیده المجلس الوطني لو وكل ما یمنحه القانون یراقبه ، المستثمرین من الاستفادة من المزایا

.مساهمات الدولة بشروط خاصة
:التعدیل المباشر- 3-2

من قانون 18تعدیلا مباشرا لأحكام نص المادة 2018من قانون المالیة التكمیلي لسنة 05نص المادة أقر
.09-16الاستثمار الجدید 

تخفیضات والمتعلقة بمنح إعفاءات أتضمن هذا التعدیل الصریح إلغاء صلاحیة المجلس الوطني للاستثمار
بالإضافة ، سنوات05لمدةالرسوم التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعیة الناشئةوالضرائب أوحقوق أمن ال

من نظام ، المكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفیدة من الرسم على القیمة المضافةو إقصاء المواد إلى
.18من خلال إلغاء نص النقطة الثانیة بفقرتیها من المادة الشراء بالإعفاء من الرسوم

صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار مفتوحة أمام قوانین المالیة التي تزید منها في بعض ىعلیه تبقو 
.حدود الصلاحیات المنصوص علیها قانوناتقلص منها في أحیان أخرى دون احترامو الأحیان
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ةـــــــخاتم
تثبیت الضمانات و المجهودات المبذولة من قبل المشرع الجزائري لتحسین مناخ الاستثمار في الجزائر رغم 

سیما المتعلقة منها بالنشاطات لاالقانونیة الممنوحة للمستثمرین من خلال فرض سیادة القانون واحترام مبادئه
كما أنها لم ، الاستثمار لم تعرف الوضوح بعدالسیاسة التشریعیة كعامل أساسي لضمان استقرار ن فإ،الاستثماریة

ناهیك عما خلقته قوانین المالیة من لبس متعلق ، 03-01تتجاوز كل الانتقادات التي عرفها النص السابق أمر 
.إلغائهاأمبقاء سریانها ب

مجرد إلغاء هذا ملغاة ب03-01المتممة لأمر و إن النتائج التي تترتب على اعتبار أحكام قوانین المالیة المعدلة 
تجعل المشرع الجزائري في حاجة ملحة لإصدار النص التنظیمي المتعلق بحق الشفعة لبیان إجراءاته ، الأخیر

المستثمر الأجنبي بضرورة تطبیق أحكام قوانین المالیة لا یتمسك حتىمن سابقتها اتكون أقل تعقیدأنالتي یجب 
.09-16من قانون الاستثمار رقم 22المنظمة لإجراءات حق الشفعة تطبیقا لنص المادة 

إلغاء قاعدة الشراكة تأكید ، ملغاة03-01المتممة لأمر و المالیة المعدلة اعتبار أحكام قوانینلىكما یترتب ع
، "إجباریة"بصورة تخلي قانون الاستثمار عن الشراكة لی، 2009المالیة التكمیلي لسنة نونالإجباریة التي فرضها قا

تشمل النشاطات التي تدخل ضمن نطاق تطبیق قانون و ،كنص أصلي وارد ضمن أحكام قانون المالیةویبقیها
لا تزال قاعدة الشراكة الإجباریة كما.بعض النشاطات التي تخرج عن مجال تطبیقه كنشاط الاستیرادو 16-09

بموجب نصوص قانونیة خاصة بقطاعات معینةلنشاطات الاقتصادیةمن امكرسة في إطار قطاعات مختلفة 
.الاستثماریة بصفة عامةلنشاطات اعلىقاء رقابة الدولةببهر یفسمكن تما یووه، القرضو سیما منها قانون النقد لا

الغموضلا یزیل، 03-01المتممة لأمر و المعدلة قوانین المالیةأحكامتعلق بوضوح الوضع القانوني فیما إن
یلغلمالتيو ، 03-01تتمیما صریحا لأمر وأ/التي لم تتضمن تعدیلا وفیما تعلق بنصوص مواد قوانین المالیة 

النصوص فتبقى أما باقي، فقط2014من قانون المالیة لسنة 55المادة إلا نصمنها قانون الاستثمار الجدید
مع التأكید .55قانون الاستثمار كما فعل مع نص المادة وأغایة إلغائها بموجب قانون المالیةإلى ساریة المفعول 

.على عدم دستوریة إلغاء قانون الاستثمار لأحكام قانون المالیة
یؤكد 2023المتعلق بقوانین المالیة إلى غایة سنة العضويمن الجدیر بالملاحظة أن تعطیل تطبیق القانون

النص الوحید المسموح وقانون المالیة هن إحیث ، اعد القانونیة بصورة صارمةعدم جاهزیة المشرع للتمسك بالقو 
الإعفاءات الجبائیة مما یؤكد عدم استقرار الضمانات المالیة و الأتاوى و بالترخیص لفرض الرسوم وله بفرض أ

ما یجعلها ، وافز التي منحها قانون الاستثمار نظرا لمخالفتها للقانون العضوي المتعلق بقوانین المالیةكذا الحو 
.معرضة للإلغاء بمجرد دخول القانون العضوي المتعلق بقوانین حیز التطبیق

مباشرة وغیر التي جاءتو ، لم یسلم قانون المالیة الجدید من التعدیلات السنویة الواردة بموجب قوانین المالیة
كما ، 03-01في ظل الأمر رقم مستعملةنفس الطریقة التي كانت على مؤكدة اعتماد المشرع الجزائري، مباشرة

،سیما ما تعلق منها باختصاصات المجلس الوطني للاستثماررم اختصاصات النصوص التنظیمیة لاأنها لم تحت
همات الدولة صلاحیة وضع شروط أخرى للتمكن من منحت قوانین المالیة لهذا الأخیر وكذا لمجلس مساحیث 

لا یمكنها و في حین أن اختصاصات قوانین المالیة یجب أن لا تتعدى الجانب المالي ، الاستفادة من بعض المزایا
وعلیه فقوانین المالیة لا تزال تمتاز بطابعها التقیدي لقانون .منح المجلس إلا صلاحیات ذات طابع مالي

.الاستثمار
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:الهوامش
2016غشت سنة 03مؤرخ في 46ع .ج.ج.ر.ج،یتعلق بترقیة الاستثمار2016غشت سنة 03مؤرخ في 09- 16قانون رقم -1

.متممو معدل 
سبتمبر 02مؤرخ في 53ع .ج.ج.ر.ج،یتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 02مؤرخ في 15-18قانون عضوي رقم -2

.2018سنة
ع .ج.ج.ر.ج،كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریةو یحدد شروط 2018سبتمبر سنة 02مؤرخ في 16-18رقم قانون عضوي -3

.2018سبتمبر سنة 05مؤرخ في 54
31مؤرخ في72ع .ج.ج.ر.ج،2016یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في 18-15قانون رقم -4

.2015دیسمبر سنة 
15مؤرخ في 42ع .ج.ج.ر.ج2018یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018سنة ویولی11مؤرخ في 13-18قانون رقم -5

.2018سنة ویولی
2001أوت سنة 22مؤرخة في 47ع .ر.ج،یتعلق بتطویر الاستثمار، 2001غشت سنة 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -6

).ملغى جزئیا(متمم و معدل 
المؤرخ في 17-84العضوي المتعلق بقوانین المالیة في شكله الجدید كان القانون المتعلق بقوانین المالیة رقم قبل صدور القانون -7

یمنح لقوانین المالیة دون سواها الحق في تعدیل كل ) جزئیاىملغ(1984سنة ویولی10مؤرخ في 28ع .ج.ج.ر.ج،یولیو07
.67و،13،15،37،41،48،49النصوص القانونیة الأخرى لمختلف القطاعات من خلال نصوص المواد 

سبب عدم إصدار القانون المتعلق بقوانین المالیة في شكل 180قد برر من خلال أحكام نص المادة 1996كما أن دستور -8
التطبیقات العملیة ، نظر بشیر یلس شاوشا.رقابة هذا النوع من القوانینو عدم تنصیب المؤسسات الموكل لها إصدارو عضوي بغیاب 
نظر أیضا بن ا، 37ص ، 2003جوان سنة ،03العدد ، مجلة الفكر البرلماني، لاحیات البرلمانیةانعكاساتها على الصو لقوانین المالیة 

.187ص .2013دیسمبر ، مركز البصیرة، 19العدد ، مجلة دراسات قانونیة،تعدیل قانون الاستثمارو قانون المالیة ، عنتر لیلى
مصطلح قوانین المالیة التكمیلیة بمصطلح قوانین المالیة التصحیحیة15-18استبدل القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة -9
خلال تتمیم أحكام قانون المالیة للسنةویهدف قانون المالیة التصحیحي إلى تعدیل أ" بنصها على07حدد صلاحیاتها بموجب المادة و 

".السنة الجاریة
یرخص لكل سنة و یقر قانون المالیة للسنة "على15-18من القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة رقم 06المادة تنص- 10

"النتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقییمو أعبائها الموجهة لإنجاز برامج الدولة طبقا للأهداف المحددة و مجموع موارد الدولة ، مدنیة
.المذكور سابقا15-18من القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة رقم 20و19، 18، 17نظر المواد ا-11
كیفیات و یحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار ، 2017مارس سنة 05مؤرخ في 103-17مرسوم تنفیذي رقم -12

.2017مارس سنة 08مؤرخ في 16ع .ج.ج.ر.ج، تحصیله
26مؤرخ في 44ع .ج.ج.ر.ج، 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2009سنة ومؤرخ في یولی01-09أمر رقم -13
.2009سنة ویولی
.2014قانون المالیة لسنة و ، 2010قانون المالیة لسنة ، 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة -14
.الكتابو النشاطات الثقافیة و ، الفندقیةو السیاحیة و الریاضیة و ، وهي النشاطات السینمائیة-15
،56،57المواد :متممة لهو لأنها وردت معدلة 03-01تعتبر أحكام قوانین المالیة التالیة ملغاة نتیجة لإلغاء أحكام الأمر رقم -16
،63،65الموادو ،2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 58،59،60،61،62المواد و ، 2014من قانون المالیة لسنة 58،59
من 48،49الموادو ، 2013من قانون المالیة لسنة 35،36،37،38،39الموادو ،2012من قانون المالیة لسنة 66،67،68

.2015من قانون المالیة لسنة 97المادة و ،2010قانون المالیة التكمیلي لسنة 
ولا ضمن 03- 01التتمیم لمضمون أحكام الأمر رقم و التي لم ترد بصیغة التعدیل و من قانون المالیة التكمیلي 78تنص المادة -17

تؤهل للاستفادة من نظام الأمر رقم ، التنظیمات المعمول بهاو دون المساس بالقوانین "تممته على و مجموعة النصوص التي عدلته 
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الاستثمارات التي تنجزها الشركات التي ، متممالو المعدل ، المتعلق بتطویر الاستثمارو 2001غشت سنة 20المؤرخ في 03- 01
."الفندقیة المصنفةو كذا الاستثمارات المرتبطة بالنشاطات السیاحیة و یتعلق نشاطها بالریاضة 

دون المساس بالقوانین "التتمیم أیضا علىو بصیغة التعدیل التي لم تأتِ و ، 2010لمالیة لسنة من قانون ا48تنص المادة -18
المتعلق بتطویر و ، المتممو المعدل ، 2001غشت سنة 20المؤرخ في 03- 01تخضع لترتیبات الأمر رقم ، الساریة المفعولالأنظمة و 

"الكتابو الاستثمارات من طرف الشركات التي تستهدف النشاطات الثقافیة ولا سیما تلك المتعلقة بالسینما ، الاستثمار
أوت 27مؤرخ في 52ع.ج.ج.ر.القرض ج و یتعلق بالنقد ،2003أوت سنة 26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 83المادة -19

، 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2009سنة ومؤرخ في یولی01- 09المتمم بموجب الأمر رقم و المعدل ، 2003سنة 
یتمم الأمر رقم و یعدل ، 2010ت سنة غش26مؤرخ في 04- 10بالأمر رقم و 2009سنة ویولی26مؤرخ في 44ع .ج.ج.ر.ج

وبموجب ، 2010مؤرخ في أول سبتمبر سنة 50ع .ج.ج.ر.ج،القرضو المتعلق بالنقد و 2003غشت سنة 26المؤرخ في 11- 03
دیسمبر 31مؤرخ في 68ع.ج.ج.ر.ج،2014یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30المؤرخ في 08-13القانون رقم 

77ع.ج.ج.ر.ج،2017یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر سنة 28مؤرخ في 14-16بموجب القانون رقمو ، 2013سنة 
11-03یتمم الأمر رقم 2017أكتوبر سنة 11مؤرخ في 10- 17المتمم بموجب قانون رقم و 2016دیسمبر سنة 29مؤرخ في 

.2017أكتوبر سنة12مؤرخ في 57ع.ج .ج.ر.ج،القرضو المتعلق بالنقد 
تراجعا صریحا عن الضمانات الممنوحة للاستثمار ،شكل تمسك المشرع الجزائري بقاعدة الشراكة الإجباریة في القطاع المصرفي-20

قانون النقد و حیث عادت الأوضاع إلى ما كانت علیه في ظل مرحلة الاقتصاد الموجه ، في القطاع أثناء مرحلة الاقتصاد الحر
مبدأ المساواة في و سیما مبدأ حریة الاستثمار التي یكرسها قانون الاستثمار لاكما شكل مساسا بالمبادئ.الملغى10- 90القرض و 

العدد ، العلوم الإنسانیةو مجلة الحقوق ، الشراكة كقید على عملیة الاستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائر،عزیزي جلال.المعاملة
.291ص، 290ص، ةجامعة الجلف، المجلد العاشر، الثالث

التي یقررها المجلس شبه الجبائیةو یستفید من الامتیازات الجبائیة "على ما یلي2014من قانون المالیة لسنة 55تنص المادة -21
وأ/والجزائر وكل استثمار أجنبي بالشراكة یساهم في تحویل المهارات نح% 49-51الوطني للاستثمار مع احترام قاعدة رأسمال 

%......"40بمعدل اندماج یفوق ، في إطار نشاط منجز بالجزائر، السلعإنتاج 
غایة نص المادة إلى21بدایة من نص المادة ،الضمانات الممنوحة للاستثمار صراحة في الفصل الرابع09-16حصر قانون -22
ضمان و ،الحق في اللجوء للتحكیم التجاريضمان الاستقرار التشریعي وضمان ،المنصفةو ضمان المعاملة العادلة :وتتمثل في ، 25

الأمر الذي یجعل من أحكام الفصل الرابع ناقصة جدا بحیث لا .وضمان عدم المساس بملكیته إلا وفقا للقانون ، حریة تحویل أمواله
.سیما منها ضمان الاعتراف بحریة الاستثمارالضمانات الممنوحة للمستثمرین لاتشمل كل 

تعهد الدولة " بأنهیمكن تعریف مبدأ الاستقرار التشریعيو .12بموجب نص المادة مبدأ الاستقرار التشریعي09- 16تبنى قانون -23
،على سلطاتها بوقف سریان الآثار الناتجة عن التعدیلات اللاحقة التي قد تطرأ على قوانینها الداخلیة على المستثمرالمضیفة بناء

شروط الثبات التشریعي ،سلامة أحمد عبد الكریم".المزایا الممنوحة في ظل القوانین السابقةو وبقاء استفادة المستثمر من جمیع الحقوق 
كلیة الحقوق سنة ، جامعة المنصورة، العدد الخامس، الاقتصادیةو مجلة البحوث القانونیة التجارة الدولیةو في عقود الاستثمار 

.128ص .1989
31مؤرخ في 72ع .ج.ج.ر.ج،2016یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في18-15قانون رقم -24

.2015دیسمبر سنة 
25- Mesure visant a abroger les dispositions de l'article 57 de la loi de finances complémentaire
pour2009 prévoyant l'obligation faite aux sociétés qui bénéficient d'exonération ou de réductions de
professionnelle dans le cadre du dispositif de soutien a l'investissement, de réinvestir la part des
bénéfices correspondant a 30% de ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans a
compter de la date de clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel
Séminaire (loi de finance 2017) chambre de commerce et d'industrie de la wilaya de Boumerdes
document conçu par: UNICOM FORMATION ,date 23janvier2017.p07
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من قانون المالیة لسنة 51و02یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادتین ، 2016نوفمبر سنة 28قرار وزاري مشترك مؤرخ في -26
التخفیضات الضریبیة الممنوحة في ومن حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أ% 30المتعلقتین بإلزامیة إعادة استثمار نسبة ، 2016

.2016دیسمبر سنة 11مؤرخ في 71ع .ج.ج.ر.ج،إطار دعم الاستثمار
29مؤرخ في 77ع .ج.ج.ر.ج،2017یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر سنة 28مؤرخ في 14-16قانون رقم -27

.2016دیسمبر سنة 
31مؤرخ في 72ع.ج.ج.ر.ج،2016یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في 18-15قانون رقم -28

.2016دیسمبر سنة 
:قائمة المراجع

:النصوص القانونیة
:النصوص التشریعیة: أولا
:التشریع العضوي-أ
معدل 1984سنةو یولی10مؤرخ في 28ع .ج.ج.ر.جیتعلق بقوانین المالیة، 1984سنة ویولی07مؤرخ في 17-84قانون رقم -1
).ملغي جزئیا(متممو 
سبتمبر 02مؤرخ في 53ع .ج.ج.ر.ج،یتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 02مؤرخ في 15-18قانون عضوي رقم -2

.2018سنة
ع .ج.ج.ر.ج،كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریةو یحدد شروط ،2018سبتمبر سنة 02مؤرخ في 16-18قانون عضوي رقم -3

.2018سبتمبر سنة 05مؤرخ في 54
:التشریع العادي-ب

2001أوت سنة 22مؤرخة في 47ع .ر.ج،یتعلق بتطویر الاستثمار، 2001غشت سنة 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -1
).ملغى جزئیا(متمم و معدل 

26مؤرخ في 44ع .ج.ج.ر.ج، 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2009سنة ویولیمؤرخ في 01-09أمر رقم -2
.2009سنة ویولی
31مؤرخ في72ع .ج.ج.ر.ج،2016یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في 18-15قانون رقم -3

.2015دیسمبر سنة 
2016غشت سنة 03مؤرخ في 46ع .ج.ج.ر.ج،یتعلق بترقیة الاستثمار2016غشت سنة 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -4

.متممو معدل 
31مؤرخ في 72ع.ج.ج.ر.ج،2016یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في 18-15قانون رقم -5

.2016دیسمبر سنة 
29مؤرخ في 77ع .ج.ج.ر.ج،2017یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر سنة 28مؤرخ في 14- 16قانون رقم -6

.2016دیسمبر سنة 
، 2003أوت سنة 27مؤرخ في 52ع.ج.ج.ر.القرض ج و یتعلق بالنقد ،2003أوت سنة 26مؤرخ في 03- 11أمر رقم -7

ع .ج.ج.ر.ج، 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2009سنة ومؤرخ في یولی01-09المتمم بموجب الأمر رقم و المعدل 
المؤرخ 11-03یتمم الأمر رقم و یعدل ، 2010غشت سنة 26مؤرخ في 04- 10بالأمر رقم و 2009سنة ویولی26مؤرخ في 44
-13وبموجب القانون رقم ، 2010مؤرخ في أول سبتمبر سنة 50ع .ج.ج.ر.ج،القرضو المتعلق بالنقد و 2003غشت سنة 26في 
، 2013دیسمبر سنة 31مؤرخ في 68ع.ج.ج.ر.ج،2014المالیة لسنة یتضمن قانون2013دیسمبر سنة 30المؤرخ في 08

29مؤرخ في 77ع.ج.ج.ر.ج،2017یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر سنة 28مؤرخ في 14- 16بموجب القانون رقمو 
المتعلق بالنقد 11-03مر رقم یتمم الأ2017أكتوبر سنة 11مؤرخ في 10- 17المتمم بموجب قانون رقم و 2016دیسمبر سنة 

.2017أكتوبر سنة 12مؤرخ في 57ع.ج .ج.ر.ج،القرضو 
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مؤرخ في 42ع .ج.ج.ر.ج، 2018یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2018سنة ویولی11مؤرخ في 13-18قانون رقم -8
.2018سنة ویولی15

:النصوص التنظیمیة
كیفیات و یحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار ، 2017مارس سنة 05مؤرخ في 103-17مرسوم تنفیذي رقم .1

.2017مارس سنة 08مؤرخ في 16ع .ج.ج.ر.ج، تحصیله
من قانون المالیة لسنة 51و02یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادتین ، 2016نوفمبر سنة 28قرار وزاري مشترك مؤرخ في .2

التخفیضات الضریبیة الممنوحة في و حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أمن% 30المتعلقتین بإلزامیة إعادة استثمار نسبة ، 2016
.2016دیسمبر سنة 11مؤرخ في 71ع .ج.ج.ر.ج،الاستثمارإطار دعم
:المقالات

،03العدد ، مجلة الفكر البرلماني، انعكاساتها على الصلاحیات البرلمانیةو التطبیقات العملیة لقوانین المالیة ،بشیر یلس شاوش-1
.2003جوان سنة 

.2013دیسمبر ، مركز البصیرة، 19العدد ، مجلة دراسات قانونیة،تعدیل قانون الاستثمارو قانون المالیة ، بن عنتر لیلى-2
العدد ، الاقتصادیةو مجلة البحوث القانونیة ، التجارة الدولیةو شروط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار ، سلامة أحمد عبد الكریم-3

.1989كلیة الحقوق سنة ، جامعة المنصورة، الخامس
، العدد الثالث، العلوم الإنسانیةو مجلة الحقوق ، الشراكة كقید على عملیة الاستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائر،عزیزي جلال-4

.2017سنةجامعة الجلفة، المجلد العاشر
:الملتقیات
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